لماذا الحديث الآن عن

 تجديد الفكر القومي العربي ؟

مــــن دراســـــة  :

د. أحمد الصاوي

في حقيقة الأمر ليس هناك ما هو أفضل من إجابة هذا السؤال لتكون مدخلا مناسبا للحديث عن سبيل مقترح للخروج بهذه الأمة من وهدة لم تنحدر إلى مثلها منذ تشكلها في العصر الحديث .

وبداية فإن البعض ، ولا سيما من صفوف القوميين العرب قد لايروقهم السؤال ذاته ويرونه غير ذي معنى ، فالفكر القومي العربي في نظرهم ليس أمرا فلسفيا بقدر ما هو تجسيد لحقيقة وجود الأمة العربية ذاتها وتبيان للطريق ، أو لنقل الطرق ، التي يمكن أن يسلكها النضال العربي لمغالبة واقع التجزئة السياسية وصولا الى الوحدة الشاملة .

وبعض هؤلاء أيضا يرى في القومية العربية دعوة تبشيرية أو هي في أفضل الأحوال مظلة تحتمل أن يجتمع تحتها أنصار مذاهب فكرية شتى ، وحسب هؤلاء فإن الطبيعة الجامعة للفكرة القومية يمكن أن تشمل أنصار الليبرالية السياسية ودعاة الاشتراكية على حد سواء وآية إيمانهم بهذا الأمر أن الفكر القومي العربي على مدار القرن الفائت استقطب المؤيدين من خلفيات فكرية متباينة أشد ما يكون التباين فكان هناك إسلاميون واشتراكيون وماركسيون بل وليبراليون أيضا .

ومن الذين يرون في الحديث عن تجديد الفكر القومي أمرا عبثيا أولئك الذين تكلسوا في مواقعهم منذ أمد بعيد ورضوا من العروبة بشعارات تزين عروشهم أو تمنح خطبهم حماسا شعبيا. فهؤلاء يعتقدون أن الفكر القومي قد بلغ حد النضج والاكتمال وأن لا شيء جوهري يمكن أن يطرأ عليه أو يضاف إليه وأنه لولا الظروف الإقليمية والدولية المعاكسة لحقق الفكر القومي العربي أهدافه وبلغ مراميه في إنشاء دولة عربية موحدة .

وفضلا عن الذين يقفون في الصف القومي هناك أيضا على الضفة الأخرى أصناف تعد مجرد الحديث عن الفكر القومي العربي ، حديثا سلفيا عن موضة سياسية ، بارت سلعها وافتقدت جمهورها أو بالأحرى فات أوانها بعد أن جرت في النهر مياه كثيرة ، ويزيد في الطنبور نغمة أن بعضهم قد حكم على الفكر القومي العربي ، باعتبار المحصلات النهائية ، بالفشل والخسران وأن تجاربه قد انتهت جميعا بكوارث مهدت لانتهاك آدمية المواطنين ودفعهم إلى الارتماء مرة أخرى في أحضان الاستعمار فيما بات يعرف في الصحف السيارة بالحنين إلى الاستعمار .

ناهيك عن أولئك الذين ينظرون إلى الفكر القومي باعتباره " نزعة شوفينية " أو يرونه " حقبة جاهلية " أو حتى دعوة غوغائية تستهوي العامة وتدفعهم إلى تبجيل الديكتاتورية وتأييد مصادرة الحريات الفردية والاختلافات الثقافية والإثنية . 

ومهما يكن من أمر البواعث المختلفة التي دفعت هؤلاء جميعا الى رفض أي دعوة لتجديد الفكر القومي العربي ، تبقى للدعوة جدارتها ووجاهتها بل وحيويتها في ظل المتغيرات القومية العربية في تفسير مآل الأحداث في المنطقة العربية ، مع انكشاف الغطاء كليا عن انحطاط أو جهل أو عمالة الذين حاربوا الفكرة القومية بسيوف الإقليمية الانعزالية تارة ورماح العولمة والرأسمالية تارة أخرى أو حتى بالافتعال المقيت للتناقض المستحيل بين العروبة والإسلام .

إن التجديد وليس مجرد المراجعة أمر تفرضه طبيعة الأفكار ذاتها ، فلم تعرف الإنسانية عبرتاريخها أفكارًا مفردة أو حتى أنساقًا فكرية ونظريات إنسانية حافظت على صورتها الأولى متحدية عوامل الزمن بما تخلقه من تغيرات وتحولات ليس فقط في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحيا فيها البشر بل وايضا في المعرفة الإنسانية ذاتها وفي القلب منها ثقافة الإنسان .

إننا نتحدث هنا عن " الثقافة " بذات التعريف الذي أشار إليه " تايلور " في عام 1871 بوصفها ذلك المركب الذي يشتمل على المعرفة والقصائد والفنون والأخلاق والتقاليد والقوانين وجميع المقومات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع .

فالثقافة هنا تعني ببساطة الأسلوب العام لحياة جماعة او مجتمع معين في مكان وزمان محددين بما في ذلك كل ما يرتبط بالحياة البشرية أو الاجتماعية أو الفردية بالبيئة الاجتماعية لا بالوراثة كاللغة والعادات والمعتقدات والطقوس وآداب السلوك .

وعند التمعن في معالم طريقة الحياة التي يحياها مجتمعنا العربي ، وسواه من المجتمعات أيضا نجد أنها تشكل كيانًا من أساليب السلوك التي تقوم على معايير وقيم ومعتقدات واتجاهات ومهارت ونتاجات فكرية ويدوية ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية وعائلية وتربوية مع معارف وقوانين وأساليب في التعبير .

إن المغزى هنا أن ثقافتنا بهذا المعنى الشامل قد شهدت نموا وتغيرا لا شك في أهميتهما وسيكون من الغفلة ألا ندرك أن هذه المتغيرات ينبغي لها أن تعبر عن نفسها في الأفكار التي تتبناها المجتمعات الإنسانية كوسيلة لتحقيق أهدافها وحشد إمكاناتها .

وزيادة على ذلك فإن الملابسات التاريخية التي ولد فيها الفكر القومي العربي قد تغيرت بصورة دراماتيكية وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة التي تسارعت إبانها وتيرة المتغيرات حتى بات الوطن العربي أمام كم غير مسبوق من التحولات النوعية .

إن إشارات سريعة إلى أهم هذه التحولات كفيلة وحدها ودون خوض في تفسيرات تاريخية أو استخلاصات فلسفية بتبرير حتمية السعي لتجديد الفكر القومي العربي .

- فالاستعمار التركي ، بنسختيه العثمانية والطورانية ، المحرك الأول لانبعاث الوعي القومي العربي في العصر الحديث، لم يعد له أثر في الأقطار العربية . وغني عن كل بيان أن الفكر القومي العربي ما برح يحمل بين قسماته ملامح من التأثر بالاستعمار التركي وخاصة في المشرق العربي ولاسيما من زواية التباعد عن أي نزعة ذات طابع إسلامي والميل بشدة نحو علمانية قد تصل إلى حد معاداة الأديان واستبعادها من مفردات الفكر القومي العربي .

- والاستعمار الأوروبي الكولونيالي الذي كانت مقاومته صاحبة الأثر الأكبر في تعيين ملامح الفكر القومي العربي لم يعد له من وجود في منطقتنا اللهم إلا من تحركات متناثرة وخجلة في معية الإمبريالية الأمريكية التي تستعمر ، بالمعنى الحرفي ، الإرادة السياسية لأغلب الحكومات العربية .

- وانتهت كذلك حقبة الحرب الباردة بين قطبين احتلا صدارة المشهد السياسي أغلب سنوات القرن العشرين ، فقد تحلل الاتحاد السوفيتي وكتلته الاشتراكية في شرق اوروبا وانفردت الولايات المتحدة بساحات العمل الدولي حتى باتت إرادتها نافذة ليس فقط في طول الأرض وعرضها بل وداخل أروقة الأمم المتحدة ذاتها .

- وتعرّض  الإجماع العربي ، الرسمي والشعبي ، بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية إلى انتهاكات كانت جوهرية، وتداعى هذا الإجماع بعد تدشين اتفاقات الصلح مع الكيان الصهيوني باتفاقية كامب ديفيد ، وما تبعها من اتفاقات أوسلو ومدريد ووادي عربة، ثم المباحثات الثنائية وما أعقبها من حضور للتمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي  في غير عاصمة عربية . إن هذه الحزمة من التحولات لا تتصل بنوع من التسوية لخلافات حدودية بين دول عربية والكيان الصهيوني وإنما بعدوان خطير على " لب " الفكرة القومية العربية من زوايا مختلفة لعل أهمها ما يتصل بالامتداد الجغرافي والحقوق التاريخية أو بحسب التعبير الجديد للتجمع القومي الموحد " السلام " .

- الانكشاف أو الانهيار الذي أصاب أغلب ، إن لم يكن كل الأحزاب التي حملت ألوية الفكر القومي العربي سواء منها من تمدد لوقت في مقاعد السلطة والحكم أو تصدى لقيادة الرأي العام بفاعلية لا سبيل لإنكارها ، ولا جدال في أن تضرر سمعة ومصداقية الفكر القومي العربي إنما يعود إلى الإخفاقات والأخطاء الكبيرة التي صادفتها هذه الأحزاب .

- الانقسامات التي تهدد وحدة بعض الدول الإقليمية والتي استدعت معها نفوذا أمريكيا أو حتى حضورا فيزيائيا للقوات الامريكية، بدءا من العراق في الشرق ومرورا بلبنان وانتهاء بالحالة السودانية في الجنوب .

-  التبدل الكبير في الأوزان النسبية للكيانات الإقليمية العربية في إطار النظام الإقليمي العربي .

- تبلور اتجاهات سياسية قديمة في نسخ مستحدثة من الخطاب الفكري المعادي للفكرة القومية العربية ذاتها ، وقد ساعدتها عوامل ذاتية وأخرى خارجية في نشر الشك حول بديهيات مستقرة لمفردات وقضايا لم تكن مطروقة من قبل في بنيان الفكر السياسي العربي .

- الطغيان الشامل لأفكار الليبرالية الجديدة وما يصاحبها من نظم سياسية واقتصادية تقتلع دولا إقليمية من جذورها وتفرض تقسيما متكاثرا للدول الإقليمية إلى دويلات إثنية أو دون وطنية ويصاحب ذلك الطغيان غزو ثقافي وقيمي باتت معه ثقافات الدول النامية مهددة بأن يبتلعها تنين التشابه الثقافي أو التماثل الثقافي مع " الغرب " الانجلوسكسوني الذي يوظف كل طاقاته التقنية لتسطيح هذه الثقافات وطمس معالمها المميزة لحساب الثقافة الغربية التي تزحف باتجاه واحد منه علي العالم كله ، وكل المتنورين في العالم يخشون من تأثيرات غول التبعية لهذه الموجة من الغزو الثقافي والتي تلبس خوذة الحضارة الغربية ودروع تقنياتها الفائقة وتنتعل وسائل الاتصال الجبارة راكضة حتى أعمق زوايا الدنيا .

إن القائمة تحتمل ما هو اكثر من ذلك ولكن يحسن أن نقف عند هذه الملامح المهمة مع الإشارة الختامية إلى تدشين الولايات المتحدة ورفيقاتها الأطلسيات لما يعرف في وسائل الإعلام ، "بالحرب ضد الإرهاب " تلك الحرب التي تجري وقائعها على الأرض العربية أو على مقربة منها ، ولكنها في كل الأحوال حرب ما برحت تؤثر بقوة على سلوك القوى السياسية العربية المختلفة وترفد بزخم من الأفكار والأحكام  التيارات السياسية النشطة في الساحة العربية خاصة مع فرضها معالجة إشكاليات ملتبسة في الفكر العربي لعل في المقدمة منها ما يتصل بالعلاقة بين العروبة والإسلام .

صحيح أننا لسنا هاهنا بصدد حصر المتغيرات الفاعلة في الوطن العربي ، ولكننا نلمح إليها في معرض التوكيد على أن تجديد الفكر العربي صار ضرورة تمليها هذه المتغيرات التي بدلت من وجه الكون وليس منطقتنا العربية وحدها مثلما تستدعيها الطبيعة المتبدلة للأفكار الإنسانية بحكم تبدل ثقافة الإنسان في الزمان والمكان ، وما الإنسان الفرد والمجتمعات كذلك إلا صورة للحقيقة المعاصرة لهذا التبدل الحتمي.

وما دمنا نتفق على أمر التجديد الفكري من حيث المبدأ فإن الدخول إلى عمق الموضوع يستلزم بعضا من التفصيل في المناطق التي ينبغي أن يطالها هذا التجديد .  

أولاً : في الحرية :

ليس هناك شك في أن " الحرية "  ستظل موضوعا متجددا في الفكر القومي العربي ، بقدر ما هي موضوع محوري عن حرية الأوطان ، الأرض والإنسان ، أثبتت الأحداث والتجارب التي مر بها الوطن العربي منذ حصول أقاليمه على الاستقلال من الاستعمار التقليدي وإقامة الدول الوطنية الحديثة، أثبتت هذه الأحداث والتجارب أن الحريات الأساسية تبقى ضمانة فاعلة ودواء ناجعا ضد الممارسات الاستبدادية .

لقد صارت الحرية صنوا للكرامة الإنسانية ، وبات كل عربي على قناعة كاملة بأن تمتع الإنسان الفرد بحرياته الأساسية في التعبير ينبغي أن يكون في مستوى البديهيات في أي توجه فكري أو خطة سياسية  تسعى للتفاعل مع الواقع العربي ، لقد أدت مصادرة حريات التعبير إلى نكبات حقيقية في أوطاننا وكان تضرر الفكر القومي كبيرا من جراء هذه المصادرة ، لأن حكومات عربية شتى كانت ترفع رايات القومية العربية تورطت في ممارسات لا إنسانية تحت زعم الحفاظ على المصالح القومية ، وحشد الطاقات لمجابهة الأعداء ... إلخ .

وفضلا عن الأبعاد المبدأية والفلسفية لمعنى الحرية التي يدعو إليها التجمع القومي الموحد فإن ثمة أبعادا  أخرى ينبغي الإشارة إليها ومنها:-

أ - الحرية والقدرة :  ننظر إلى الحرية هنا من منظور تعزيز القدرة الإنسانية باعتبارها جوهر الحرية ، أي قدرة الإنسان على الاختيار من دون إرغام أو إكراه .

           وقد شهد هذا المنظور تطورا ملحوظا في فلسفته ومداه على هدي من التفاعل الخلاق بين المجتمع الإنساني وبين إعمال كل من العهد الدولي للحقوق الإنسانية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

           واتساقا مع تطور هذه النظرة الإنسانية فإن الفكر القومي العربي بات عليه أن يستوعب في فلسفته حقيقة أن " حقوق الإنسان " جزء من كرامة الإنسان وهو يستحقها لا لسبب سوى كونه فردا بغض النظر عن طبيعة التوجهات أو البرامج السياسية التي تتبناها الحكومات .

ب-  الحرية والمسارات البديلة :  إن فكرة المسارات البديلة أو بالأحرى المتعددة تستمد أهميتها من رؤية التجمع القومي الموحد للحرية كعلاج لداء الاستبداد وكذا من حصيلة تجاربنا العربية ، على مدار نصف قرن من الزمان هو بالكاد عمر الدول الوطنية الحديثة .

لقد واجهت الحرية صعوبات جمة في مواجهة الاستبداد الغاشم الذي تعامل بالحديد والنار مع الذين يعارضونه ، ففتح السجون ومارس التعذيب بل والاغتيال بحق المخالفين ،  ومازالت تكابد الصعوبات ذاتها مع " الاستبداد الذكي " الذي يتدثر بأردية الديموقراطية ويستغني عن الممارسات القمعية الساذجة جزئيا في ذات الوقت الذي يمارس فيه قمعا اجتماعيا استباقيا لا يقل من حيث النتيجة النهائية ، وحشية عن صنوه الغبي .

لقد أثبتت التجارب أن " الليبرالية " التي ابتسر تطبيقها في عدد من الأقطار العربية ليست بالدواء الناجع للاستبداد،  بل هي في أغلب الأحوال مكنت لهذا الاستبداد ومنحته تجذرا غير مسبوق في تاريخنا الحديث ، وصار من الطبيعي أن تكون الليبرالية هدفا سهلا لمناوئيها من كل الاتجاهات ، حتى وصل الأمر إلى حد التنكر لها بالكلية .

وينبغي الاعتراف بأن الدول الموسومة بالليبرالية في المنطقة العربية هي الأخرى ذات طابع استبدادي ولم تفلح مساحيق الأحزاب والانتخابات والمجالس التشريعية في إخفاء سحنتها الكريهة .

وسيكون من السذاجة الاكتفاء بالآليات الديموقراطية التقليدية لضمان إعمال المواطنين لحقوقهم في الاختيار بحرية بين الأحزاب والبرامج السياسية، فمثل هذا المسار التقليدي محكوم عليه بالفشل في ظل توازن القوى الاجتماعية الراهن .

ثانياً : في العدل :

لا يستطيع أحد أن يجادل في أن العدل هو الغاية الأكثر نبلا في تاريخ الإنسان وحضارتنا العربية الإسلامية تتفرد عن الحضارة الغربية بأن مقياسها المعماري هو " العدل " في مواجهة معيار " المساواة " الذي تتمحور حوله فلسفة الحضارة الغربية .

إن المساواة تنطلق من فرضية تساوي الأفراد في الحقوق والواجبات وهي فرضية تثبت كل يوم مدى فداحة الخطأ الذي جرت المجتمعات الإنسانية إليه ، فهي لم تغذِ قيم الفردية والأنانية فحسب ، بل أعطت لمن يمتلكون القوة ، بأصنافها المختلفة ، الفرصة لفرض إرادتهم على سواهم من البشر .

أما حضارتنا العربية فأركز على أن البشر بحكم الطبيعة ليسوا متساوين ، ولا يعد ذلك من باب التمييز بسبب النوع أو الجنس أو اللون وإنما من قبيل الاعتراف بضعف مواقف الفقراء والمحتاجين ، والناظر في آيات القرآن الكريم سيجد إشارات شتى إلى عدم المساواة ولذا يصبح " العدل " الذي هو اسم من أسماء الخالق عز وجل أساسًا لكل ملك ومناط تقييم كل سلوك على المستويين الفردي والجماعي .

إن إعادة الاعتبار لقيمة العدل في الفكر القومي العربي ضرورة تفرضها حقيقة الانتماء للحضارة العربية الإسلامية وتستدعيها أيضاً تلك الاختلالات العظمى التي مهدت في العقود الأخيرة لدول الظلم والجور .

ثالثاً : في فض الاشتباك  :

لقد آن الآوان لأن تتعاطى أي محاولة جادة لتجديد الفكر القومي بصورة إيجابية مع الموروث الحضاري لأمتنا لفض الاشتباك أو بالأحرى الاشتباه في التناقض المزعوم بين العروبة والإسلام .

إننا ندرك الآن أن المواقف السلبية التي تبنتها بعض فصائل الحركة القومية العربية من الإسلام بصفة خاصة ومن الأديان بشكل عام إنما تعود إلى سلبيتين كبيرتين أحاطتا بالنشأة الأولى للفكر القومي ألا وهما : 

- الارتباط غير المنطقي بين الإسلام والاستعمار التركي وخاصة في المشرق العربي .

- التأثر بالروح القومية الأوروبية في نسختها البرجوازية المعادية للأديان بصفة عامة بحكم التجربة التاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية ، وعندما سادت الأفكار الاشتراكية في أوساط القوميين العرب انتقلت معها أيضا الحساسية من الأديان لتصبح إحدى أهم نقاط الخلاف بين الأحزاب القومية العربية .

وزيادةً على ذلك فقد ترك ميراث التجربة الناصرية وصداماتها المدوية مع جماعة الإخوان المسلمين انطباعا قويا بأن الأمة أمام خيار حدي بين العروبة والإسلام ، وراحت جماعة الإخوان تصوغ خطابها السياسي انطلاقا من ثاراتها التاريخية إلى أن هدأت حدة هذه العداوات تحت وطأة الحرب الأمريكية والصهيونية ضد العرب والمسلمين ، الإرهابيين .

ونتيجة لانضمام أجيال جديدة لم تكن طرفاً في الصراع المباشر مع الدولة الناصرية ، فإن المراجعة لطبيعة العلاقة الخلاقة بين العروبة والإسلام وتنقيتها من الشوائب العارضة التي علقت بها تبدو جديرة بالالتفات في ظل توجه الرأي العام العربي إلى التوزع بين الاتجاهين السياسي الإسلامي والقومي التقدمي ، ولعل ذلك يكون بداية لصياغة إجماع عربي جديد يخرج بالأمة من حالة التشظي السياسي التي تمر بها منذ  منتصف السبعينيات من القرن الماضي
